
 1443-1431 ص  Issn:2507-7333/ Eissn: 2676-1742   جامعة زيان عاشور بالجلفة ـ الجزائرالعلوم القانونية  والاجتماعية  مجلة

 1431                                                                                                                            2022 مارسالسنة    -   الأولالعدد    - السابعالمجلد  

 

 

 مجلة العلوم القانونية والاجتماعية

Journal of legal and social studies 

7333-2507 :Issn 

Eissn: 2676-1742 

 

 رصد تراجع وضعف دور مجلس الأمن الدولي في التعامل مع مختلف القضايا الدولية
Monitoring the decline and weakness of the role of the UN Security 

Council in dealing with various international issues. 

 2خنفوسي عبد العزيز ، *1بومليك عبد اللطيف

 .(الجزائر) جامعة سيدي بلعباس، ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 1
boumeliklatif@hotmail.com 

  .(الجزائر)جامعة الدكتور الطاهر مولاي بسعيدة،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية 2
saida.dz-abdelaziz.khenfouci@univ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   المرسلالمؤلف *

06/12/1220 المقال: إرسالتاريخ  15/01/2202 تاريخ القبول:  01/03/2202: تاريخ النشر   

mailto:boumeliklatif@hotmail.com


                                          خنفوسي عبد العزيز ،بومليك عبد اللطيف           .رصد تراجع وضعف دور مجلس الأمن الدولي في التعامل مع مختلف القضايا الدولية

 1432                                                                                                                              2022 مارسالسنة    -  الأولالعدد    - السابعالمجلد  
 

 

  الملخص:
عدم و لدولي، اس الأمن لقد أثبتت مختلف الأحداث الدولية المتلاحقة تدهور وتراجع دور مجل     

وير منظمة الب بتطول تطالسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي جعل العديد من الدفاعليته في حفظ 
اص، الاختص ل أوالأمم المتحدة بصفة عامة وخاصة مجلس الأمن الدولي سواء من حيث التشكي

ن خلال م، وهذا اجعوبهذا نجد أن هذه الدراسة البحثية حتمت علينا تبيان أسباب الضعف والت 
لدولية امحكمة العدل لعام، و امين ر كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلة في الأالنظر إلى تطور دو 

 باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
ن من أكثر يد ستكو لتحدهذا، ونجد أن قضية إصلاح مجلس الأمن الدولي في الوقت الحالي با      

لس الأمن وسيع مجتبدأ مالقضايا صعوبة خصوصا عند التعامل معها من الناحية العملية، وهذا لأن 
ف يجب الوقو  لتياساؤلات الت الدولي إذا كان مقبولًا في الوقت الحالي فهو لا محال سيطرح العديد من

 عندها وتحليلها كعوائق لهذا التوسيع. 

 ;لأمن الدوليينلسلم واا;  مةالجمعية العا;  مجلس الأمن الدولي; الأمم المتحدة الكلمات المفتاحية:
  قرار الاتحاد العام من أجل السلام.

Abstract:  
        Various successive international events have proven the deterioration and 

decline of the role of the UN Security Council, and its ineffectiveness in 

maintaining international peace and security, which made many countries 

demand the development of the United Nations in general, especially the UN 

Security Council, whether in terms of composition or competence, and thus we 

find that this study The research made it necessary for us to clarify the reasons 

for weakness and regression, by looking at the evolution of the role of the 

United Nations General Assembly, represented by the Secretary-General, and 

the International Court of Justice as the main judicial organ of the United 

Nations. 

      This, and we find that the issue of reforming the UN Security Council at the 

present time will be one of the most difficult issues, especially when dealing 

with it from a practical point of view, and this is because the principle of 
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expanding the UN Security Council, if it is acceptable at the present time, will 

inevitably raise many questions that must be addressed. and analyze them as 

obstacles to this expansion. 

Keywords: United Nations, Security Council, General Assembly, International 

Peace and Security, General Union for Peace Resolution. 

 مقدّمة:

د حاول قلدولي، الأمن اإنه وخلال نصف القرن الأول من عمر منظمة الأمم المتحدة نجد أن مجلس         
ة، وعدم لسياسة الدولين بين التواز جاهدًا أن يسعى إلى تحقيق العديد من النجاحات التي يرُاد بها إيجاد نوع من ا

، -لدوليامجلس الأمن  -بها  يقوم جميع الأعمال التي قيام أي دولة من دول العالم بالهيمنة التامة والكاملة على
جود إثباتات ب عدم و ك بسبوهذا بعدم إصدارها نيابة عنه من الحين إلى الآخر، إلا أن الواقع يعكس غير ذل

لأهداف التي اقيق كل لى تحعميدانية تؤكد لنا يقينيا ودون مجال للشك بأن قرارات مجلس الأمن الدولي عملت 
من و أن مجلس الأهلى ذلك ليل عثاق الأمم المتحدة بغية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وخير دجاء بها مي

كثر من ر أمامه، بل أانت تثالتي كاالدولي لم يتمكن في العديد من المرات من الحسم النهائي في النزاعات الدولية 
 ول.ذلك نجده أنه ساهم في تعقيدها بشكل كبير، ودفع بها نحو المجه

ولي، لس الأمن الدرارات مجفي ق ومنه نجد أن الدول الكبرى وسعيا منها إلى تحقيق مصالحها قامت بالتحكم       
تسم اث الدولية قد الأحدا مل معمما أدى إلى إصدار قرارات لا تخدم المصلحة الدولية العامة، وما دام أن التعا

ن مد تعقدت أكثر قلدولية اقات خير بطبيعة الحال هي أن العلابطابع الازدواجية، فالنتيجة المحصل عليها في الأ
رات ى كل قدخر علأي وقت مضى، وأدى بالتالي إلى ظهور دول متغطرسة استطاعت أن تهيمن بشكل أو بأ

دت ودعت إلى نات التي لأصوااالعالم العسكرية والسياسية والاقتصادية، فما كان إلا أن ظهرت لنا مجموعة من 
ل التطورات كمجابهة  يرة و لاح فوري وسريع لمجلس الأمن الدولي، وهذا حتى يكون قادراً على مساالقيام بإص

يها مهمة التي عُهد إل ن الفرقديد مالجديدة التي تعرفها الساحة الدولية، وبالفعل قامت الأمم المتحدة بتشكيل الع
ذا هالمؤتمرات في ندوات و ن القدت العديد مإصلاح هيكل الأمم المتحدة وتعديل ميثاقها، كما نجدها كذلك أنها ع

لدولي ا ومجلس الأمن ة عامة،ة بصفالشأن بغية الوقوف على آراء الفقهاء والباحثين المهتمين بإصلاح الأمم المتحد
ضح قرير مفصل يوُ تقديم تقوم بيبصفة خاصة، وبالفعل كان الأمين العام للأمم المتحدة وفي كل دورة من دوراتها 

هة أخرى فنجد ما من جهة، أد التي تم التوصل إليها من أجل إصلاح منظمة الأمم المتحدة هذا من جأهم الجهو 
م حقيقي، ناء سلابلاله خأن بعض الدول كانت لها وجهة نظر خاصة تتمثل في ضرورة تطبيق نهج شامل يتم من 

وفي  ى ودعمها لها،ة الأخر تحدالم وهذا عن طريق منع وتسوية النزاعات المثارة من خلال مُشاركة كل أجهزة الأمم
 لعامة والمجلسمعية الى الجهذه الحالة يرى هذا الجانب من الدول أن يعمد مجلس الأمن الدولي على الرجوع إ
ءات الخاصة الإجرا تكييفالاقتصادي والاجتماعي، وهذا حتى يكون لهذه الهيئات دور مهم تضطلع من خلاله ب

 ا.ى عاتقهاة علتورية نابعة من مبدأ الوفاء بالمسؤوليات الملقبها، وأن تكون كل ممارساتها دس
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 الإطار النظري للبحث: -
أن تقدم  -عينمأو موقف  مجلس الأمن الدولي وظائفه بصدد نزاع عندما يباشر -لا يمكن للجمعية العامة        

ان تتب عليه حرميلقيد لا ذا اهأية توصيات بشأن هذا النزاع أو الموقف، إلا إذا طلب منها المجلس ذلك، بيد أن 
 نصوهذا وفقا ل توصيات، صدارالنزاع أو الموقف دون إ الجمعية العامة من ممارسة حقها الطبيعي في مناقشة هذا
 .1المادة الثانية عشر من ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى

ول انت مقيدة بجدكليه متى  عوضة وعليه فقد جرى العرف لدى مجلس الأمن الدولي على اعتبار المسألة المعر         
ن جدول أعمال مذا شطبت لا إإشرة اختصاصاتها بشأن هذه المسألة، أعماله هو عدم تمكين الجمعية العامة من مبا

 اض.ق الاعت ده حضالمجلس، وفي هذه الحالة يعتبر قرار الشطب صادراً في مسألة إجرائية لا يستخدم 
ة رضت على الجمعيعنه إذا ة، فإووفقا لنص المادة الحادية عشر من ميثاق الأمم المتحدة في فقرتها الثاني

من  أنها أي إجراءيتخذ بش ي أنسألة من المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وكان من الضرور العامة م
ن معية العامة أعلى الج توجبيجملة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه 

ولي لس الأمن الدعتبار مجباهذا و بعد مناقشتها،  تحيل هذه المسألة إلى مجلس الأمن الدولي سواء قبل مناقشتها أو
 .2هو الجهاز الوحيد المختص باتخاذ مثل هذه الإجراءات

اذ وأعطت لنفسها حق الوصاية باتخ في ممارسة سلطاتها، 1950هذا، وقد توسعت الجمعية العامة منذ عام        
م د إخلال بالسللها وجو  تأكدي، خصوصا عندما جملة من الإجراءات الجماعية الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين

 لاعتاض.اعمال حق است أو وقوع العدوان، ويكون قد  تعذر على مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته بسبب
نظر ين من خلال الن الدوليالأمو وبالتالي يمكننا رصد تراجع دور مجلس الأمن الدولي في مجال حفظ السلم         

 لمجال.ولية في هذا العدل الدكمة اكل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام، ومحإلى تطور دور  
 ية والتساؤلات الجزئية أو الفرعية:الإشكالية الرئيس -

لس الأمن وخاصة بين مج ظمة،إنه وبمقتضى ميثاق الأمم المتحدة يتم توزيع الاختصاصات بين فروع المن        
من فيلة بحفظ الأاءات الكلإجر العامة، فلهذا نجد أن مجلس الأمن الدولي قد أعُطي له مسؤولية اتخاذ والجمعية ا

ل على مجرد في هذا المجا ة العامةمعيوالسلم الدوليين بما في ذلك سلطة اتخاذ القرارات الملزمة، بينما اقتصر دور الج
 المناقشة والتداول والتوصية.

ال حق موتكرار استع حية،الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي من نا هذا، ولقد أسهم وجود      
 ها الفرعر وهذا باعتبا ورها،دالاعتاض من ناحية أخرى في حدوث تطور واقعي في سلطات الجمعية العامة وتقوية 

طات تدريجيا سلذه العمت هالذي تُمثل فيه كل الدول أعضاء الأمم المتحدة على قدم المساواة، وقد نمت وتد
لاتحاد العام من أجل " ام، والذي عرف باسم قرار 1950بفضل ما أحدثه قرارها في الثالث من نوفمبر عام 

 .السلام"
 ل فيما يلي:سة تتمثة رئيوبناءً على ما سبق ذكره تدفعنا هذه الدراسة البحثية إلى طرح إشكالي         
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ها ايا التي تثُي ف القضمختل الأمن الدولي في التعامل مع إلى أي حد تراجعت وضعفت قدرة مجلس         
 م المتحدة؟  ا لميثاق الأمتطبيق ط بهاالساحة الدولية، الأمر الذي جعل منه غي قادر على القيام بالمهام المنو 

لى جب ذكرها عو لفرعية أو ا كما ويتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات الجزئية          
 الشكل الآتي:

 يين؟لماذا تراجع دور مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدول -1
لى ادراً عقصبح يُ ما هي مكامن الضعف التي أصبحت تعتي مجلس الأمن الدولي، وهذا حتى لا  -2

 القيام بالمهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة؟
 ؟ي يحكمهني الذمن أجل السلام، وما هو الأساس القانو ما المقصود بقرار الاتحاد العام  -3
 ة؟للأمم المتحد العامة معيةعلى أي أساس تتحدد معالم العلاقة الموجودة بين مجلس الأمن الدولي والج -4

 المنهج المتبع في البحث: -
نها عن الآخر م ل واحدكتلف  يختقتضي دراستنا البحثية أن نلجأ إلى الأخذ بعدة مناهج مختلفة، بحيث          

و المنهج ناهج هذه المهمن حيث طريقة توظيفه أو في مدى ملائمته لما هو جاري البحث فيه، وتكون بداية 
ه مجلس لذي عرفااجع الوصفي الذي يقوم على استعراض نصوص ومواد ميثاق الأمم المتحدة للحديث عن الت 

نها أصبحت بأنراها  التي ، مع رصد مكامن الضعفالأمن الدولي في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين
اق الأمم واد ميثوجب متعتي مجلس الأمن الدولي، وهذا حتى لا يتمكن من القيام بكل ما هو موكل له بم

لذي صدر أجل السلام ا لعام مناد االمتحدة، أما المنهج الثاني فهو المنهج التحليلي القائم على تحليل قرار الاتح
 تحليل كل الاتجاهات الفقهية، مع القيام كذلك ب1950لعامة في الثالث من شهر نوفمبر من العام عن الجمعية ا

، 12، 11، 10)اد لى المو ناد عالمختلفة التي جاءت لتؤكد لنا بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت بالاست
سة البحثية  نا الدراتم عليكما تحمن ميثاق الأمم المتحدة، وهذا حتى تتخذ القرار السالف الذكر،   (24، 14

معية من الدولي والجلس الأمجبين  كذلك  استخدام المنهج الاستقرائي الذي يؤدي بنا إلى معرفة العلاقة التي تجمع
ر أداء ا إصلاح وتطوين خلالهميتم  العامة للأمم المتحدة، وهذا لنصل في الأخير إلى معرفة الأدوات والآليات التي

  ولي في ظل ما تقتضيه الخارطة الجديدة لتوزيع القوة في العالم.مجلس الأمن الد
 لمقدمة والخاتمة إلى:يتم تقسيم البحث بجانب ا الخطوط العريضة للبحث: -

 مفهوم قرار الاتحاد العام من أجل السلام، وأساسه القانوني. المبحث الأول:
                                                              ة.تحدالعلاقة التي تجمع بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم الم المبحث الثاني:
 .مفهوم قرار الاتحاد العام من أجل السلام، وأساسه القانوني :المبحث الأول

 مفهوم قرار الاتحاد العام من أجل السلام. المطلب الأول:

" دين جودرهام م بناءً على اقتاح 1950أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث من نوفمبر عام       
وزير الخارجية الأمريكية قرار الاتحاد العام من أجل السلام، والذي يعتبر من أهم القرارات الصادرة عن  آتشيسون"
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 عجز مجلس الأمن الدولي في منع استمرار العمليات منظمة الأمم المتحدة، حيث يرجع السبب في إصداره إلى
 .3م، وهذا بسبب استخدام الاتحاد السوفياتي لحق الفيتو1950العسكرية في كوريا عام 

عمال المندوب سبب استبت كوريا ومنه نجد أن مجلس الأمن الدولي قد عجز عن المواصلة في النظر في عمليا       
، مليات الحربيةفي الع لشعبيةأدى إلى تدهور الموقف خصوصا بعد اشتاك الصين االسوفياتي لحق الاعتاض، مما 

حدة، وبصدور ت المتلولايااالأمر الذي توجب معه العمل على إصدار قرار الاتحاد من أجل السلام تحت تأثير 
ذا في حالة ما إ ان، وهذلعدوااهذا القرار تمكنت الجمعية العامة من ممارسة حقها في استخدام القوة عند وقوع 
اد من ها قرار الاتحتي تضمنام الفشل مجلس الأمن الدولي في إصدار القرارات اللازمة. هذا ونجد أن من بين الأحك

 أجل السلام ما يلي: 
سؤولياته لقيام بما في عندما يخفق مجلس الأمن الدولي بسبب عدم توافر الإجماع بين أعضائه الدائمين -

زما لاصدار ما تراه بغية إ وضوعلسلم والأمن الدوليين، فإن الجمعية العامة تبحث المالأساسية الخاصة بحفظ ا
فظة م القوة للمحااستخدا  ذلكمن توصيات للأعضاء، وكذا من أجل اتخاذ التدابير الجماعية المناسبة، بما في

 على السلم أو إعادته إلى نصابه.
 ة، والتي يمكنة ومجهز مدرب الوطنية المسلحة بعناصر أوصى القرار الدولي الأعضاء بأن تحتفظ ضمن قواتها -

 ناءً على توصيةن وحدات الأمم المتحدة بفي العمل ضم -ءات الدستورية فيها وفقا للإجرا -الاستفادة منها 
ع عن النفس ق الدفا في ح من مجلس الأمن أو الجمعية العامة، وهذا دون الإخلال باستعمال هذه العناصر

 من ميثاق الأمم المتحدة. (51)ادة المعتف به في الم
ا النهوض ا مهمتهشر عضو ع، وهي مشكلة من أربعة لجنة الإجراءات الجماعيةأنشأ القرار لجنتين هما:  -

تها تي يفتض تبعيلحرب الاركان بإجراءات المحافظة على السلم بما فيها الإجراءات العسكرية بدلا من لجنة أ
لتي ا لسلم الدوليامراقبة  لجنة ابعة والأربعين من الميثاق، بالإضافة إلىلمجلس الأمن بموجب نص المادة الس

 المضطربة التي لأقاليمات في تتشكل من أربعة عشر عضوا، وتكمن مهمتها في مراقبة تطور المواقف والمنازعا
 تنذر بتهديد السلم والأمن الدوليين.

ربعة وعشرين أد خلال لة تعقفي جلسة طارئة عاجنص القرار أيضا على إمكانية طلب انعقاد الجمعية العامة  -
ن مجلس الأمن ملمتحدة الأمم لساعة بغية بحث تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وهذا متى تلقى الأمين العام 

فقة ة العامة بمواالجمعي أو منطلبا بأغلبية تسعة أعضاء ليس من بينها بالضرورة أصوات الأعضاء الدائمين   
 أنه ا توصيات، إلاله بأنه نفيذًاوبالرغم من أن هذا القرار وصف ما تصدره الجمعية العامة تأغلبية أعضائها، 

ا في اذه حيالها، بمبغي اتخا ينبمخولها سلطة تقرير وجود حالات تهدد السلم والأمن الدوليين، وسلطة التوصية 
مم المتحدة ثاق الأن ميع مذلك استخدام القوة المسلحة، والتي نجدها كلها تدخل في إطار الفصل الساب

دولي إذا لم لأمن اللس امجالذي يقصرها على مجلس الأمن وحده، وهو ما يعني إحلال الجمعية العامة محل 
 .4يتحقق الإجماع بين الدول الكبرى في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين
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م والأمن فظ السلحال مج قام قرار" الاتحاد من أجل السلام " بالتطوير من اختصاص الجمعية العامة في -
 الدوليين.

، لجمعية العامةصدرها التي تلقد أدخل قرار " الاتحاد من أجل السلام" تعديلات وتغييرات على التوصيات ا -
تام تم دئ واجبة الاحثل مباا تمُ وهذا من خلال اعتبار أن لها قيمة قانونية تُمثل رأي الأغلبية، فضلا عن أنه

 صياغتها في شكل توصيات صادرة عن الجمعية العامة. 
ثاق هري لأحكام ميطوير جو ابة تفي الأخير يمكن القول أن قرار الاتحاد العام من أجل السلام يعُد بمثو        

 .5الأمم المتحدة ولنشاط الجمعية العامة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين
 الأساس القانوني لقرار الاتحاد من أجل السلام. المطلب الثاني:

لى إن أجل السلام تحاد مار الاهية إلى إسناد قدرة الجمعية العامة لاتخاذ قر ذهبت بعض الاتجاهات الفق       
 نصوص ميثاق الأمم المتحدة مستندة في ذلك على الحجج التالية:

لى الاختصاص ا الأو فقرته إذا كانت المادة الرابعة والعشرون من ميثاق الأمم المتحدة، قد أسندت في -1
 أن يكون هذا كلفليس معنى ذ لحفظ السلم والأمن الدوليين لمجلس الأمن،الرئيسي في اتخاذ التدابير اللازمة 

من حيث  -ةة العاملجمعياالاختصاص مانعا لغيره من أجهزة المنظمة الأخرى، ومن هنا فلا بأس من أن تبدأ 
  ممارسة اختصاص احتياطي في هذا الشأن.في -يتوقف مجلس الأمن

 :جمعية العامة معناه أنه يرتكز إلىالقول بوجود هذا الاختصاص الاحتياطي لل -2
 مم المتحدة.من ميثاق الأ (14، 12، 11، 10)اختصاصها العام الذي ورد بنصوص المواد  -أ
فس ة العاشرة من نء المادلى ضو تفسير نص المادة الحادية عشر الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة ع  -ب

 .6الميثاق
وليين، وهذا من الدم والأاتخاذ التدابير الخاصة بحفظ السلاأثبت الواقع العملي عجز مجلس الأمن عن  -ت

لعامة أن معية الى الجعبسبب حق الاعتاض، حيث أنه متى تعطل العمل بالاختصاص الأصلي أو الأصيل، فإن 
 لتي يتهدد فيهواقف اهة المتقوم باختصاصها الاحتياطي تلافيا للوصول بالمنظمة إلى حالة من العجز في مواج

 .7ع الدولي خطر الإخلال بالأمن والسلم الدوليينالمجتم
ي ختصاص احتياطلعامة باعية اإلا أن بعض الفقهاء يعتقدون أن هذه الحجج ليست كافية للقول بتمتع الجم      

ا كرها وفقتقادات نأتي على ذ ، وقولهم في ذلك يرجع إلى مجموعة من الان8مجاور للاختصاص الأصيل لمجلس الأمن
 لما يلي: 

نقرر أنه يتبين من ظاهر نص المادة الرابعة  بخصوص الرد على ما قيل به في الحجتين الأولى والثانية: -
والعشرون من ميثاق الأمم المتحدة أن الاختصاص الرئيسي لمجلس الأمن الدولي هو القيام بالتبعات الرئيسية لحفظ 

نفس الميثاق، ف إن الجمعية العامة تتمتع باختصاص عام السلم والأمن الدوليين، إلا أنه وفقا لنص المادة العاشرة من 
في كل ما يدخل في اختصاص منظمة الأمم المتحدة من أمور، ولها أن تتخذ حيالها مواقف معينة وتصدر بشأنها 
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 توصياتها، وهذا باعتبار أن التوصية هي الآلية الوحيدة التي منحها إياها الميثاق للتعبير عن إرادتها، بينما قصرت
المادة الحادية عشر في فقرتها الثانية حق الجمعية العامة على مناقشة أي مسألة لها صلة بحفظ السلم والأمن 

، فإنه يجب أن تقوم "بعمل ما"الدوليين وإصدار التوصيات بشأنها، عدى تلك التي ترى أنه من الضروري القيام 
أن اختصاص الجمعية العامة  -وفقا لهذا النص الأخير -بإحالتها لمجلس الأمن قبل بحثها أو بعده، وهو ما يعني 

باتخاذ التدابير السلمية لتسوية  "التوصية"باتخاذ التدابير المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين يقتصر على 
 المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الحادية "بعمل ما"المنازعات، لاسيما إذا ما وضع في الاعتبار كلمة 

عشر التي توحي بأن الإجراءات المطلوبة تتمثل في إجراء من الإجراءات الجزائية، ولإزالة هذا التناقض الذي قد 
يبدو بين نصي المادتين العاشرة والحادية عشر بفقرتيهما الثانية والرابعة هو أن نقوم بتفسير المادة العاشرة على ضوء 

عية العامة أن توصي باتخاذ التدابي لتسوية أي موقف...تسوية "للجمنص المادة الرابعة عشر التي تقضي بأن 
، فالجمعية العامة تتمتع باختصاص عام، بما في ذلك التوصية باتخاذ التدابير المتعلقة بحفظ السلم والأمن سلمية..."

القمع )بما  الدوليين، وتسوية جميع المنازعات تسوية سلمية، مع ضرورة ترك الاختصاص باتخاذ إجراء من إجراءات
 في ذلك استعمال القوة( لمجلس الأمن ليمارسه على نحو مانع لاختصاصات غيره من الأجهزة.

بب استعمال قرار بسدور الإن ميثاق الأمم المتحدة قد تصور إمكان عدم صوبالنسبة للحجة الثالثة:  -
 معه أن ذي يتعينر المحق الاعتاض، وهذا عندما نص على أن تحقق الأغلبية غير كاف لصدور القرار، الأ

ة بعدم صدور كون خاصخرى تأيتحقق إلى جانب ذلك إجماع الدول دائمة العضوية بالمجلس على تأييده في عبارة 
ع نصوصه، موضوعيا تفق مالقرار بسبب استعمال حق الاعتاض حسب ما تصوره ميثاق الأمم المتحدة، ويكون م

 . 9لدوليينالأمن السلم و اقعد عن النهوض بمسؤولياته في حفظ وعند تحققه فهذا لا يعني أن مجلس الأمن قد 
 تحدة.مم المالعلاقة التي تجمع بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأ: المبحث الثاني

ا الأخرى، ولهذ لرئيسيةمم المتحدة ايُمكن القول أن الجمعية العامة تحتل مركزا متميزا ضمن بقية أجهزة الأ       
ين من ون وتضم مندوبنها تتكهذا لأقد أطلقوا عليها تسمية " البرلمان العربي"، و  العديد من الساسة أنالسبب نجد 

 .191حوالي  2005مختلف الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، والذين بلغ عددهم إلى غاية سنة 
د عفهي بذلك تُ  مم المتحدة،وإذا كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تكونت من جميع أعضاء الأ        

 09دة من الما 01قرة بقا للفطتحدة تشكيلا حقيقيا ترجم لنا مبدأ المساواة الذي تم النص عليه في ميثاق الأمم الم
 ".بقولها: " تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء الأمم المتحدة

 دة صوت واحد فيم المتحالأم وفي إطار تشكيل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه يكون لكل عضو في        
   حدة.من ميثاق الأمم المت 18من المادة  01الجمعية العامة حسب ما نصت عليه الفقرة 
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 المطلب الأول: الجمعية العامة تأتي في مرتبة أعلى من مجلس الأمن.
حدهما  يتبع أتحدة، حيث لامجلس الأمن والجمعية العامة هما جهازان رئيسيان من أجهزة الأمم المإن        

ا لأن العلاقة ، وهذ10سلطاتالآخر، وإنما يوجد بينهما نوع من توزيع الاختصاص قد يصل إلى حد الفصل بين ال
راء ، ومن خلال استق12ينهمابقائمة على التكامل والتوازن فيما  11الموجودة بينهما ما هي إلا علاقة استقلال

ة ها من الأجهز من، وغير س الأنصوص ميثاق الأمم المتحدة يظهر أن الجمعية العامة تأتي في مرتبة أعلى من مجل
 الأخرى الموجودة بالأمم المتحدة، وهذا للأسباب التالية: 

لقيام مجلس الأمن( ا ا فيهادة )بمئيسية الموجودة بالأمم المتحألزم ميثاق الأمم المتحدة جميع الأجهزة الر  -1
د ية العامة بقصة للجمعموجه بإرسال تقارير سنوية عامة إلى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تقارير خاصة تكون

أي من  طها إلىعن نشا يم تقارير، وعليه نجد أن ميثاق الأمم المتحدة لم يلزم الجمعية العامة بتقد13النظر فيها
 .14الأجهزة الرئيسية الأخرى

 لمجلس(، وهي فيبادائمين ير التتولى الجمعية العامة اختيار ثلثي أعضاء مجلس الأمن )أي جميع الأعضاء غ -2
م تيار التي تقو لة الاخ مسأفيهذه الحالة تستغرق في عضويتها كل أعضاء مجلس الأمن، كما أنه من غير المنطقي 

 .15ون البعض أسمى من الكل أو أقوى منهبها الجمعية العامة أن يك
ل اختصاصها من خلا لأخرىتمارس الجمعية العامة نوعا من الإشراف والرقابة على غيرها من الأجهزة ا -3

 .16في بحث الميزانية والتصديق عليها
ار الجمعية العامة محكمة إلى حد اعتب -ما يرى البعضك -ومع ذلك، فإن هذا لا يجعلنا نذهب        

 قا للاختصاصاتحدة( وفالمت تئناف للقرارات التي يصدرها مجلس الأمن )وغيره من الأجهزة الرئيسية بالأمماس
 .17منصدرها مجلس الأالتي ي راراتالممنوحة لها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهذا لأنها لا تملك سلطة إلغاء الق

 تحدة.لأمم المافي إطار ميثاق جلس الأمن بمالمطلب الثاني: مظاهر علاقة الجمعية العامة 
 :18ا يليلمة وفقا لأمم المتحدتتحدد علاقة الجمعية العامة مع مجلس الأمن في إطار ما جاء في ميثاق ا       

 Spécial) تقوم الجمعية العامة بعقد دورات غير عادية أو دورات استثنائيةدورات انعقاد الجمعية العامة:  -1
Sessions) وهذه الدورات يتم الدعوة إليها بناءً على قرار صادر عن الجمعية العامة في دورة سابقة، كما ،

هذا القرار، أو بناءً على طلب يتقدم به أغلبية أعضاء الجمعية العامة أو مجلس الأمن،  الدورةويتحدد ميعاد انعقاد 
 عقد الدورة الخاصة إلى الأمين العام.وبالتالي نجد أن هذه الدورة تعقد خلال خمسة عشر يوما من وصول 

 Emergency Spécial)كما يجوز كذلك للجمعية العامة أن تدعو إلى دورة طارئة          
Session)  ساعة، وهذا بناءً على طلب مجلس الأمن من خلال تصويت تسعة من أعضائه أو  24خلال مدة

بطلب من الجمعية العامة بموافقة أغلبية أعضائها حسب ما جاء في قرار الجمعية العامة" الاتحاد من أجل السلام" 
 .1950الصادر في نوفمبر من سنة 
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ن الأنشطة موعة ممجعية العامة تصاصات الجمتتضمن اخ في إطار وظائف الجمعية العامة واختصاصاتها: -2
 والوظائف تتحدد من خلالها مظاهر العلاقة مع مجلس الأمن، وهذا وفقا لما يلي:

الأمن  لتي يقوم مجلسنزاعات او المناقشة القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، وهذا باستثناء المواقف أ -
 بالفصل فيها، وإصدار توصيات بشأنها.

 ظر فيها. دة، والنلمتحاتلقي التقارير التي يرفعها مجلس الأمن، والأجهزة الأخرى العاملة في الأمم  -
 لوصاية، ا، ومجلس ماعيانتخاب الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجت -

 وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية بالاشتاك مع مجلس الأمن.
 تعيين الأمين العام للأمم المتحدة بناءً على توصية مجلس الأمن. -
ص تحدة، وهذا بنلأمم المباقي أجهزة التعُد الجمعية العامة المركز بالنسبة  مركزية الاختصاص وعموميته: -3

تحدة، وتنظر لأمم الملفروع الأخرى التي تنص على أنه: " تتلقى الجمعية العامة تقارير من ال 02الفقرة  15المادة 
ف ورقابة ت إشراتحامهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية يقومان بمباشرة مهفيها"، كما أن 

ثاق الأمم المتحدة قد نصت على من مي 01الفقرة  15الجمعية العامة، وأما بالنسبة لمجلس الأمن فنجد أن المادة 
رير ضمن هذه التقاها، وتتنظر فيوأخرى خاصة من مجلس الأمن، وتما يلي: " تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية، 

طار ، وفي نفس الإدوليين"من البيانا عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأ
 نأتي يحتمل  الأحوال العلى: " للجمعية العامة أن تستعي نظر مجلس الأمن إلى 03الفقرة  11نصت المادة 

 تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".
طاق ميثاق دخل في نتلمسائل التي اوبالنسبة لعمومية اختصاص الجمعية العامة، فنجدها أنها تنظر في كافة         

اقش أية للجمعية العامة أن تن "من الميثاق التي نصت على أنه:  10الأمم المتحدة، وهذا حسب ما جاء في المادة 
،  ه، أو بوظائفهليها فيصوص عمسألة، أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق، أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المن

راه في تالأمن، أو كليهما بما  أن توصي أعضاء الهيئة، أو مجلس 12كما أن لها فيما عدا ما نص عليه في المادة 
 تلك المسائل والأمور". 

شرا على يدا مُباقذا لا تُشكل وإذ كنا نجزم يقينا أن اختصاصات الجمعية العامة ليست مُطلقة، وهي به        
فظ السلم ح مجال فيياته حركة مجلس الأمن، أي بمعنى أنه يحق لمجلس الأمن أن يبُاشر كامل سلطاته وصلاح

من الميثاق  11من المادة  01رة الرجوع إلى الجمعية العامة حسب ما جاء في الفق والأمن الدوليين، وهذا من دون
،  هذا الميثاقرسمت في التي مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما الوظائف التي تنص على أنه: " عندما يبُاشر

  ". لك مجلس الأمنذنها ب مذا طلفليس للجمعية العامة أن تقُدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف، إلا إ
ن من مسألة، مما تقدم ذكره، يكو  التي قالت بأنه: " وكُل 11من المادة  02ونفس الأمر أشارت إليه الفقرة       

 و بعده".أبحثها  ن قبلالضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة إلى مجلس الأم
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 خاتمة:
من مناسبة  في أكثر عديد من الدولومما يُمكن قوله في سياق مجريات الأوضاع الحالية، وما أكدت عليه ال         

ته، أوهذا منذ نش اجهه،هو أن مجلس الأمن الدولي أصبح يمر أكثر من أي وقت مضى بأخطر الأزمات التي تو 
روب داخل قيام الحو اعات وقوع النز حيث أنه فقد معظم صلاحياته التي كان يتمتع بها من أجل الحيلولة دون 

م يشهد أن والعالم اليو   خصوصادوليينالمجتمع الدولي، وكذا دوره الأساسي والبارز في المحافظة على السلم والأمن ال
يب من طرف وت الرهالسك الولايات المتحدة الأمريكية هي من تهيمن على صنع القرار العالمي، وهذا في ظل

ك المستمر الانتها بالإضافة إلى عظمى،في المجتمع الدولي، ومن التواطؤ الموجود بين الدول ال جميع الأطراف الفاعلين
يد بها في لقوة أو التهدتخدام الى اسإلكل المبادئ والصكوك والمواثيق الدولية، والتي على رأسها مبدأ تجريم اللجوء 

   العلاقات القائمة بين الدول، وهذا خارج أطر الشرعية الدولية. 
 لي:اسة ما ين خلال هذه الدر مهذا ونجد أن من أهم الاستنتاجات الرئيسية التي تم التوصل إليها             
من الدوليين، سلم والألى التم رصد تراجع الدور الذي يقوم به مجلس الأمن الدولي في مجال المحافظة ع -

ثلة في أمينها تحدة ممم المالعامة للأموهذا من خلال الوقوف على الدور المتعاظم الذي عرفته الجمعية 
 من الدولي.لس الأخول لمجالعام، وكذا من خلال دور محكمة العدل الدولية في القيام بنفس الدور الم

 ث من شهر نوفمبر الثاللام فيإن إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار الاتحاد العام من أجل الس -
رار نع استمدرته في مقجز الذي عرفه مجلس الأمن الدولي، وعدم جاء من أجل سد الع 1950من العام 

لفتة ااد السوفياتي خلال هذه ، بالإضافة إلى قيام الاتح1950العمليات العسكرية التي عرفتها كوبا عام 
 باستخدام حق الاعتاض )حق الفيتو(.

اد اذ قرار الاتحامت باتخدة قتحلقد أكدت الاتجاهات الفقهية المختلفة على أن الجمعية العامة للأمم الم -
، 11، 10)لمواد د على استناالعام من أجل السلام بناءً على نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدًا بالا

 من ذات الميثاق.( 24، 14، 12
 استقلال قائمة ي علاقةهتحدة إن العلاقة التي تجمع بين مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم الم -

 م المتحدة.اق الأمص ميثكامل والتوازن التوافقي الموجود بينهما، وهذا حسب ما تقتضيه نصو على الت
فقا لخريطة و شكيلته تر في حتى يتم إصلاح وتطوير أداء مجلس الأمن الدولي، فإنه لابد من إعادة النظ -

لى إدخال جملة إ لإضافةه، باتوزيع القوة في العالم، وكذا من خلال العمل على توسيع قاعدة العضوية في
 من التعديلات على كيفية ممارسة حق الاعتاض )حق الفيتو(.   
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  لهوامش:ا
من ميثاق الأمم المتحدة على أنه:" عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق،  1فقرة  12 تنص المادة -1

 لأمن".افي شأن هذا النزاع أو الموقف، إلا إذا طلب ذلك منها مجلس فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية 
 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه:" 2فقرة  11تنص المادة  -2
أو  لمتحدة ومجلس الأمناعضاء الأمم أامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من للجمعية الع -2

 ياتها بصدد هذهأن تقدم توص -تنص عليه المادة الثانية عشر فيما عدا ما -، ولها 35ة ليست من أعضائها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة دول
نبغي أن ما، ي ا القيام بعمللضروري فيهاون من المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معا. وكل مسألة مما تقدم ذكره يك

 تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده".
 .184سنة نشر(، ص  نشر، بدون ن دارعبد المعز عبد الغفار نجم، التنظيم الدولي، النظرية العامة، الأمم المتحدة، )بدون بلد نشر: بدو  -3
 .262(، ص 1987ر، مفيد شهاب، المنظمات الدولية، )بدون بلد نشر: بدون دار نش -4
 .185عبد المعز عبد الغفار نجم، ص  -5

6- woolsey, the uniting for peace resolution, p 192 & ff 
 ( من ميثاق الأمم المتحدة اللتان تنصان على ما يلي: 11، 10ويراجع كذلك نص المادتين )

 : 10المادة 
ا أن لها فيه أو وظائفه. كم نصوص عليهاروع المنطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الف" للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في 

 ك المسائل والأمور".أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تل 12في ما عدا ما نص عليه في المادة 
  : "11المادة 

نظيم لقة بنزع السلاح وتبادئ المتعلك المتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي، ويدخل في ذللجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة لل -1
 يهما.التسليح، كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كل

لأمن امم المتحدة ومجلس ن أعضاء الأعضو م فعها إليها أيللجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي ير  -2
ه ياتها بصدد هذأن تقدم توص -تنص عليه المادة الثانية عشر فيما عدا ما -، ولها 35أو دولة ليست من أعضائها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

نبغي أن يا القيام بعمل ما، لضروري فيهاون من ا. وكل مسألة مما تقدم ذكره يكالمسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما مع
 تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.

 خطر.ولي للللجمعية العامة أن تستعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الد -3
 لمبينة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة".لا تحد سلطات الجمعية العامة ا -4

7 - Andrassy, the uniting for peace, ) A.J.I.L. , 1956(, p 563-582.  
 .323 – 321(، ص 9019ر: محمد السعيد الدقاق، النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية، رسالة دكتوراه، )الإسكندرية، مص -8

9- Castaneda, valeur juridique des résolutions de nations unies (R.C.A.D.…1970/I( ; Tome 
129 p 261. 

 .92(، ص 2000ارف، الإسكندرية، مصر: منشأة المع)، 1سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية " الأمم المتحدة"، ط -01
 
 أحمد أبو الوفا: -11
 .236(، ص 2011، )مصر: النهضة العربية للنشر والتوزيع، 8لوسيط في قانون المنظمات الدولية، طا - 
 .230(، ص 1988أحكام محكمة العدل الدولية، )مصر: المجلة المصرية للقانون الدولي ،  التعليق على - 
 .121(، ص 1985محمد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي، )الإسكندرية، مصر: دار المطبوعات الجامعية،  -21
 ( من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه:"15راجع المادة ) -31
لأمن قد ير التي يكون مجلس اعن التداب ية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بياناتتلقى الجمع -1

 قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.
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 تلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها".ت -2
 .368، 367م(، ص 9831عربية، لالنهضة اصلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، النظرية العامة، الطبعة الثالثة، )القاهرة، مصر: دار  -41
 ( من ميثاق الأمم المتحدة على أنه:"23تنص المادة ) -51
اكية السوفياتية، يات الاشت لجمهور ايتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين وفرنسا، واتحاد  -1

ضاء آخرين من عية العامة عشرة أعتنتخب الجمو فيه،  لولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمينوالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وا
لأمن دة في حفظ السلم والأمم المتحعضاء االأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس، ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أ

 اعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل.الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما ير 
 د أعضاء مجلس الأمند زيادة عدمين بعينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائ -2

دته لا يجوز إعادة ملذي انتهت االعضو من أحد عشرة عضوا إلى خمسة عشر عضوا، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة و 
 انتخابه على الفور.

  يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد". -3
 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه:" (17تنص المادة ) -61
 تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدق عليها. -1
 يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة. -2
. وتصدق عليها وتدرس الميزانيات 57 المادة فير إليها تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشا -3

 الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدم لها توصياتها".
 ة.ية الواحدالدول يمكن القول بأن هناك رقابة تتجسد لنا من خلال العلاقة التي تجمع بين الأجهزة الرئيسية للمنظمة -71

18-http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/UN/sec04.doc_cvt.htm 
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